أقسام أفعال الرسول وحكمها
بحث في أصول الفقه
إعداد د/ أيمن محمد أبوبكر  
كلية العلوم الاسلامية-  قسم أصول الفقه
 جامعة المدينة العالمية 

شاه علم - ماليزيا
ayman.abobakr@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  اقسام افعال الرسول وحكمها
الكلمات المفتاحية: اقسام-افعال-الرسول
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  اقسام افعال الرسول وحكمها 
II. موضوع المقالة 
ننتقل إلى أقسام أفعال الرسول ( وأبين حكم كل قسم منها، وأفعاله ( تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية، كتصرفات الأعضاء وحركات الجسد، وحكم هذا القسم أنه لا يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة، وليس فيه أسوة، ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح، قاله ابن السمعاني. 

القسم الثاني: ما وضح فيه أمر الجبلة، وليس له تعلق بالعبادات كالقيام، والقعود، ونحوهما، وحكم هذا القسم أنه ليس فيه تأسٍّ، ولا به اقتضاء، ولكنه يدلُّ على الإباحة عند الجمهور، وهو المشهور في كُتب الأصول كما نقله الزركشي، وحكى الآمدي أنه لا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه، وإلى أمته، ونقل القاضي أبي بكر الباقلاني عن قوم أنه مندوب، وكذا حكاه الغزالي في (المنخول) عن قوم من المحدثين، وغلطهم، وقد كان عبد الله بن عمر > يتتبع مثل هذا، ويقتدي به، كما هو معروف عنه منقول في كتب السنة والآثار.

القسم الثالث: وهو الفعل المتردِّد بين الجبلة والتشريع،وهو ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته ( عليه- على وجه معروف ووجه مخصوص، كالأكل، والشرب، واللبس، والنوم. وحكم هذا القسم أنه دونما ظهر فيه أمر القربى، وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل. 

وفي هذا القسم قولان للشافعي: 

القول الأول: وهو عدم التشريع؛ لأنه الأصل؛ إذ الأصل عدم التشريع فيُتمسك به حتى يأتينا بيقين، فيكون على الإباحة حتى يقوم الدليلعلى اختصاصه به. جزم به ابن القطان، والمواردي، والروياني.

القول الثاني: وهو التشريع لأنه الظاهر من أحواله (؛ لأنه بُعث ببيان شرعيات، فتحمل أفعاله عليها فيكون مندوبًا، وقد جاء عن الشافعي أنه قال لبعض أصحابه:"اسقني قائمًا، فإن النبي ( شرب قائمًا"، قال الشوكاني: "والراجح الثاني، وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين".

ومن أمثلة هذا القسم ما جاء في الحديث أن أم سلمة سُئلت عن القبلة للصائم، فأجابت بأن النبي ( لم يكن يبتعد عن ذلك، وفي رواية قال رسول الله (: ((ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك))، وفي الصحيح عن عبيد بن جرير قال: "قلت لابن عباس: رأيتك تصنع أربعًا، وفيها رأيتك تلبس النعال السبتية، فقال: رأيت رسول الله ( يلبسها".

وذكر البخاري في باب الاقتضاء بالنبي ( حديث ابن عمر "أن النبي ( اتخذ خاتمًا من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فنبذه، وقال: إني لم ألبسه أبدًا، فنبذ الناس خواتيمهم". 

قال الزركشي: "ويخرج من كلام الفقهاء ما يقتضي انقسام هذا القسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يترقى إلى الوجوب، كإيجاب الشافعي الجلوس بين الخطبتين؛ لأنه ( كان يجلس بين الخطبتين. 

القسم الثاني: ما يترقى إلى الندب كاستحباب الشافعية الاضطجاع على الجانب الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح؛ سواء كان المرء تهجَّد أو لا؛ لقول عائشة ((كان النبي ( إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن))، وأما حديث الأمر به فمعلول.

القسم الثالث: ما يجيء فيه خلاف كدخول مكة من ثنيَّة كذا، وخروجه من ثنية كدا، وحجه راكبًا، وذهابه إلى العيد في طريق ورجوعه في أخرى. قال الزركشي: "وقد اختلف أصحابنا في هذا، هل يُحمل على الجبلي فلا يستحب، أو على الشرعي فيستحب على وجهين".
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